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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
أن هذا الشرط صحيح لأن العرف لا يـرى للجمـع العرفـي    : إن قلت •

مجالا إلا إذا كان هناك شئ للدليلين بعد الجمع فإن مبنى الجمع لدى 
العرف هو القرينية التي مفاده أن المتكلم يريد بيان مـراده بالقرينـة و   
ذيه فلابد من صدورهما عن جد فلو فرض أن الجمع ينتهي إلى عـدم  
صدور ذي القرينة أو صدوره لا عن جـد فهـذا لا يعـد جمعـا لـدى      

.العرف
فكيف يجمع بين كلام صدر و صرح المتكلم بكونه عن هزل أو : قلت•

تقية؟ و هل هو الا جمع عرفي؟ 
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
أن يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين ذاتياً قائماً علـى   - الرابع•

أساس التناقض أو التضاد، و أما إذا كان التعـارض بـالعرض و علـى    
 )لا ظ( أساس العلم الإجمالي بمخالفة مدلول أحدهما للواقع فسـوف 

يطبق عليه قواعد الجمع العرفي و تقديم أقوى الدليلين،

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



4

الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ

فإذا افترضنا مثلاً ورود أمرٍ بصلاة الظهر في يوم الجمعة الظـاهر فـي    •
وجوبها، و ورد دليل آخر صريح في وجوب الجمعة فيها و علـم مـن   
الخارج بعدم جعل فريضتين على المكلف في وقت واحد، فلا يمكـن  
جعل الدليل الصريح في وجوب الجمعة قرينة لحمل الأمر بالظهر على 

. الاستحباب

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و مـا   -قـده   -و قد استفيد هذا الشرط من كلمات المحقق النـائيني  •

 :يمكن أن يذكر وجهاً فنياً لتخريجه أحد أمور

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
أن يكون ذلك قياساً على ما تقدم في الشـرط الثـاني    - الأولالوجه •

المتقدم، فكما لا يقدم الخاص علـى العـام إذا علـم إجمـالاً بكـذب      
أحدهما كذلك لا يقدم أقوى الدليلين علـى أضـعفهما إذا كـان يعلـم     

. إجمالاً بكذب مفاد أحدهما

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
لأن . و هذا الوجه واضح الاندفاع، إذ القياس المذكور في غيـر محلـه  •

قوانين الجمع العرفي موضوعها الظهوران المتنافيان فـي كـلام مـتكلم    
واحد فلا بد من إحراز صدور الكلامين عن متكلم واحد كـي يمكـن   

 -تطبيقها عليهما، و في موارد العلم الإجمالي بكذب أحـد الـراويين   
لم يحرز بعد صدور الكلامين من متكلم واحد لكي نطبـق   -السندين 

.قواعد الجمع العرفي

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و هذا بخلاف المقام الذّي لا يعلم فيه بكذب أحـد السـندين و إنمـا     •

علم بمخالفة مفاد إحدى الروايتين للواقـع، فبمقتضـى حجيـة السـند     
يحرز صدور الكلامين معاً من متكلم واحـد فتجـري عليهمـا قواعـد     

. الجمع العرفي

210 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
إن العلم الإجمالي بكذب أحد السندين لا يستوجب : و إن شئت قلت•

تعارضاً في الخطابات الشرعية كي يطبق عليها قواعد التعارض و إنما 
يوجب تعارضاً بين شهادتي الراويين و من الواضح أن تقـديم إحـدى   
الشهادتين على الأخرى في مقام النقل لا موجب له حتى إذا افترضنا 
صراحة ألفاظها في مقام الشهادة و نقل المشهود به، لأن كلام شـخص  
لا يكون قرينة على مراد شخص آخر، كما هو واضح، و هذا بخـلاف  
المقام فإن الشهادتين لا تنافي بينهما من حيث إثبات المشـهود بـه و   

. إنما التنافي بين الخطابين الشرعين

211 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
: قياس المقام بموارد اشتباه الحجة باللاحجة، بدعوى - الثانيالوجه •
أن العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين يوجب سقوط معلـوم الكـذب   •

عن الحجية واقعاً فيكون أحدهما غير حجية في نفسـه، فيـدخل فـي    
موارد معارضة دليلين علم بعدم حجية أحدهما تفصيلاً ثم اشتبه الأمر 
و تردد غير الحجة مع الحجة منهما، فإنه لا يحكم فـي ذلـك بتقـديم    

. أقوى الظهورين، كما هو واضح

211 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
لأن موضوع الحجـة هـو   . و هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه•

الظهور الذّي لم تصل قرينة على خلافه و لم يعلم مخالفتـه للواقـع، و   
العلم الإجمالي بالمخالفة نسبته إلى كل منهمـا علـى حـد واحـد، أي     
نسبة احتمالية و ليست يقينية فالقياس على مورد العلم التفصيلي بعدم 

. حجية أحدهما المعين ثم اشتباهه بالحجة في غير محله

211 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
أن تقديم أقوى الظهورين على أضـعفهما إنمـا يكـون     - الثالثالوجه •

بملاك القرينية و اعتبار العرف الظهور الأقوى مفسراً للمراد من الظهور 
الأضعف، و هذا إنما يصح فيما إذا كان الدليل الأقوى متعرضاً بمفـاده  
لمفاد الآخر و مجرد العلم الإجمالي بكذب أحـدهما لا يجـدي فـي    

. ذلك

211 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
لأنه لو أريد به أن القرينية . و هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه•

موقوفة على أن يكون الدليل القرينة بحسب مدلوله المطـابقي مفسـراً   
لمدلول الآخر و قرينة عليه عرفاً، فالكبرى ممنوعة، فإن القرينية كمـا  
تتعقل في المدلول المطابقي لدليل بالقياس إلى دليل آخر كذلك تتعقل 

. في المدلول الالتزامي له

211 - 212 ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و إن أريد به أن العلم الإجمالي في موارد التعارض بالعرض لا يحقق •

دلالة عرفية صالحة للقرينية فالصغرى ممنوعة، فإن كلاً مـن الـدليلين   
يحتوي على دلالة التزامية على قضية شرطية فحواها أنه لو كان أحد 
المفادين كذباً فهو مفاد الآخـر و العلـم الإجمـالي بالكـذب بحسـب      
الحقيقة يحرز الشرط من هذه القضية فليس هو القرينة على التصـرف  

في الاخر و إنما القرينة تلك الدلالة الالتزامية في الدليل الأقوى،

212 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و بذلك يتضح أن كل تعارض بـالعرض يرجـع بعـد التحليـل إلـى       •

تعارض بالذات بين المدلول الالتزامي لكل من الخطابين مع المـدلول  
المطابق للآخر، و يحل هذا التعارض بتطبيق قـوانين الجمـع العرفـي    
بينهما من أول الأمر، بحمل مدلول الدليل الأضـعف علـى مـا يوافـق     
الدليل الأقوى على تقدير وجود كذب في البـين، و العلـم الإجمـالي    

. دوره الحقيقي إنما هو إحراز هذا التقدير لا أكثر

212 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
قد تقدم أن أحد الـدليلين المنفصـلين إنمـا يصـلح أن      - الرابعالوجه •

يكون قرينة على الآخر و رافعاً لحجيته فيما إذا فـرض كونـه قرينـة    
رافعة لأصل الظهور على تقدير اتصـاله بـه، و فـي مـوارد التعـارض      
بالعرض لو فرض الجمع بين الدليلين المتعارضين في مجلـس واحـد   
مع ذلك لا يصلح الدليل الأقوى منهما للقرينية على الدليل الأضعف و 
هدم ظهوره، بل تكون نسبة العلم الإجمالي بالخلاف إليهما على حـد  

و هذا يعني عدم صلاحية أقوى الدليلين للقرينية على أضـعف  . واحد
. الدليلين في موارد التعارض بالعرض

212 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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